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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) بجواز السجود على القرطاس على إطلاقه، ولذلك أشار إلى مصادر القرطاس في كلامه الشريف فقال يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير.
ومثل ببعض المواد والألوان ولا خصوصية لها في المقام.
نعم جاء في كلماته تعبير (مصبوغ)، إذا قصد نفس لون الكاغد أو القرطاس فلا إشكال أما اللون المضاف إلى الورق فهذا محل إشكال، ولذلك في محله التزمنا بأنه إذا كان على إصبعك لون أو حبر فلا يصح الوضوء بل لابد من إزالة هذا اللون لأن اللون مهما يكن بسيطاً له جسم مانع من وصول الماء إلى المنطقة تماماً، فكلمة مصبوغ غير واضحة لأنها توهم خلاف المقصود (رض).
هناك روايات استدل بها العلماء على جواز السجود على مطلق الكاغد، بغض النظر من أين شيء كان مصنوعاً فسواء كان من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك.
 هذه الروايات السيد حكيم الفقهاء (رض) استشكل في ثبوت الإطلاق منها.
وأما السيد الأعظم (رض) فهو في الجملة وافق السيد الحكيم أيضاً بالنسبة للروايات ولكنه أثبت الإطلاق في هذا الحكم فكأن السيد الأعظم مجملاً موافق لليزدي (رض).
 فمنها الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه: الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومئ إيماءاً.
 السيد الأعظم (رض) يقول إن هذه الرواية تنقل عمل الإمام (ع)، فتثبت إجمالاً جواز السجود على القرطاس، أما ثبوت جواز السجود على الاطلاق من هذه الرواية فلا.
وأما حكيم الفقهاء (رض) فيقول إن هذه الرواية مجملة من جهتين، من جهة الورق أنه من أين شيء كان مصنوعاً، وكذلك الاجمال من جهة نفس الواقعة.
هذا ما أفاده العلمان (رض) حكيم الفقهاء والسيد الأعظم.
 والذي ينبغي أن يقال إنه إذا كانت هناك جملة ولازمها جملة أخرى فكما يثبت الإطلاق في الأولى التي هي محط كلام المتكلم فكذلك يمكن إثبات الإطلاق بالنسبة إلى الجملة اللازمة لها.
وفي رواية صفوان الجمال (رض) قال رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على القرطاس، الرواية لم تحدد أي سجدة كان الإمام عليه السلام فيها ولم تحدد المادة التي صنع منها القرطاس.
فإذا ثبت الإطلاق من جهة السجدة ولازمه الورق، يثبت الإطلاق في الورق.
حكيم الفقهاء (رض) يقول إنها حكاية عن فعل، سلمنا لكن هذه الحكاية عن الفعل مطلقة أم لا؟ فكما لا تستطيع تحديد السجدة أولى كانت أو ثانية فكذلك لا تقدر على تحديد القرطاس مم صنع.
فتوقف العلمين (رض) السيد الحكيم والسيد الأعظم (رض) على ثبوت الإطلاق في هذه الرواية غير واضح.
مضافاً إلى أن صاحب الوسائل (رض) أيضاً ذكر هذه الرواية ضمن الباب الذي عنونه ب: (جواز السجود على القرطاس، وإن كان مكتوباً) يعني مطلق القرطاس.
 الرواية الثانية من نفس الباب:
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
السيد الحكيم يشكل في إطلاق هذه أيضاً بتقريب أن محل السؤال كان عن المكتوب.
ومنها الرواية الثالثة من نفس الباب: جميل بن دراج (رض) عن أبي عبد الله (ع) قال إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
 أو عليه كتاب - في النسخة الأخرى – هذه الرواية أيضاً قال السيد الحكيم قال لا إطلاق فيها.
وإن شاء الله غداً نتكلم في جواب السيد الحكيم (رض) والحمد لله رب العالمين. 


